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لاشك أن القيادة العراقية قد ارتكبت خطأً كبيرا باحتلال جميع الأراضي الكويتية ظناً منها أن الولايات المتحدة والعالم سوف لن يتحرك ضدها. فقد شكل الغزو صدمة لجميع دول العالم والعربية منها بشكل خاص . كان على الرئيس العراقي السابق إن يضع في حساباته قبل أن يقدم على اتخاذ قرار غزو الكويت أن الولايات المتحدة والعالم سوف لن يتركوه يسيطر على جزء كبير من نفط الخليج والتحكم بإنتاجه وتصديره. 

كان رد الفعل الأمريكي على الغزو عنيفا جدا ، فلم تكتف بإدانة الغزو والدعوة للانسحاب غير المشروط ، بل أن الإدارة الأمريكية دخلت حالة استنفار شديد من أجل وضع حد لهذا الغزو. وبدأت الولايات المتحدة جهودها بالتوجه إلى مجلس الأمن ، وقدمت مسودة قرار يدين الغزو ، وفعلا صدر في اليوم الأول للغزو القرار 660 والذي أدان الغزو العراقي للكويت وطالب بالانسحاب العراقي غير المشروط. وتبع ذلك مجموعة من القرارات المتتالية التي أصدرها مجلس الأمن ضد العراق وبشكل غير مسبوق في تاريخ المنظمة الدولية حيث شكل هذا القرار نقطة الانطلاق نحو سلسلة من القرارات اعتمدها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ضمن البند (الحالة بين العراق والكويت) وأصبح تعبير (أن مجلس الأمن يتصرف بموجب الفصل السابع من الميثاق) الفقرة الأخيرة من ديباجة جميع القرارات الصادرة منذ 2/8/1990. 

فرضية البحث أن ما قامت به الولايات المتحدة من خلال سيطرتها على مجلس الأمن واستغلال انفرادها في تسيير مجرى العلاقات الدولية حسب مصلحتها، يعد سابقة دولية ومخالفة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي تدعو إلى حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية
ونظراً لأهمية الموضوع واتساعه تم تقسيم هذا الدراسة إلى ثلاثة مباحث إضافة إلى النتائج وكما يلي:

المبحث الأول: قرارات مجلس الأمن بعد الاجتياح العراقي للكويت والضغوط الأمريكية لإصدارها.

المبحث الثاني: دور الولايات المتحدة في إصدار قرار مجلس الأمن (678).

المبحث الثالث: دراسة قانونية لقرار مجلس الأمن 678.

المبحث الأول
قرارات مجلس الأمن بعد الاجتياح العراقي للكويت
والضغوط الأمريكية لإصدارها

لم تشهد منظمة الأمم المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية موقفاً موحداً كما حدث أثناء الاحتلال العراقي للكويت ، فالعديد من القرارات التي اتخذت ضد دول عدة لم يتم تطبيقها بسبب رفض بعض الدول العظمى لتلك القرارات ، ومنها على سبيل المثال قرارات مجلس الأمن ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في فلسطين والتي لم يتم تطبيقها إلى الآن بسبب الدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيل (
).
وبسبب التغييرات التي حدثت في الساحة الدولية والمتمثلة ببداية انهيار الاتحاد السوفيتي وبروز الولايات المتحدة كقوة عظمى وحيدة مسيطرة على القرارات الدولية. وقد شكلت هذه أزمة الاحتلال العراقي للكويت الاختبار الحقيقي الأول لهذا النظام الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة. فقد عملت الإدارة الأمريكية على إفشال أية محاولة عربية أو إقليمية أو دولية لإيجاد مخرج لهذه الأزمة لأنها قررت الحرب شن الحرب على العراق وتدميره وتجريده من قوته العسكرية وتدمير بنيته التحتية ونجحت في ذلك(
).

وفي تلك الأزمة كان من السهل توقع أن تلعب الأمم المتحدة دوراً يختلف جذرياً عن أدوراها التقليدية في إدارة الأزمات الدولية . لكن هذا الدور في الواقع فاق كل تصور، وخلال الشهور الأولى راحت الأمم المتحدة تبدوا وكأنها هي المسرح الرئيسي لإدارة الأزمة ، ويتضح ذلك مما يلي:

1- أصبح مجلس الأمن منذ اللحظات الأولى للغزو في 2 أغسطس وحتى يوم 9 نوفمبر في حالة انعقاد شبه دائم . 

2- انعقد مجلس الأمن خلال تلك الفترة مرتين على مستوى وزراء الخارجية ، إحداهما برئاسة وزير الخارجية الأمريكي والأخرى برئاسة وزير الخارجية السوفيتي ، وهو ما لم يحدث أيضاً في تاريخ مجلس الأمن.
3- أصدر مجلس الأمن خلال هذه الفترة ، والتي لا تتجاوز أربعة أشهر ، أثني عشر قراراً . وتلك كانت أكبر مجموعة من القرارات يصدرها مجلس الأمن حول أزمة واحدة وخلال تلك الفترة القصيرة منذ إنشائه وحتى اندلاع الأزمة.
4- جاءت جميع القرارات مستندة إلى الفصل السابع من الميثاق ومشيرة بصراحة إلى مواده المختلفة. وهو وضع لم يكن مألوفاً على الإطلاق في قرارات مجلس الأمن حيث لم يكن قد أصدر من قبل على إطلاق قرارات تشير ، إلا ضمناً أو على استحياء شديد ، إلى نصوص الفصل السابع. (
)
ولا بد من الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لعبت دوراً كبيراً في الضغط على المنظمة الدولية من أجل إصدار العديد من القرارات ضد العراق والتي لم يشهد لها مثيلاً في التاريخ الحديث. ففي يوم الاجتياح نفسه أجتمع مجلس الأمن ليصدر أول قراراته ضد العراق والذي حمل الرقم 660. أدان القرار الاحتلال العراقي للكويت وطالب العراق بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الكويت، وجاء القرار بناء على نداء من أمير الكويت الشيخ جابر الصباح وولي عهده الشيخ سعد الصباح إضافة إلى طلب من الرئيس بوش ووزارة الخارجية الأمريكية لدعم نداء الأمير الكويتي وإثارة الأزمة أمام مجلس الأمن((
.
وساندت الدول الكبرى الطلب الأمريكي بإدانة الغزو العراقي للكويت وطالبت أيضاً بالحاجة إلى الوسائل السلمية لحل الأزمة ، ورحبت بجهود الدول العربية في هذا الخصوص. ولم يبد أي مندوب من الدول الأعضاء في مجلس الأمن أية إشارة إلى ضرورة فرض عقوبات اقتصادية ضد العراق على اعتبار أن القضية إقليمية ويمكن للجامعة العربية حلها داخل البيت العربي (
).
ويشكل القرار 660 نقطة الانطلاق نحو سلسلة من القرارات اعتمدها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ضمن بند (الحالة بين العراق والكويت) وأصبح تعبير (أن مجلس الأمن يتصرف بموجب الفصل السابع من الميثاق) الفقرة الأخيرة من ديباجة جميع القرارات الصادرة منذ 2/8/1990 باستثناء القرار 688/1991.

والملاحظ بأن القرار 660 وخلافاً لمنهج مجلس الأمن في صياغة القرارات التي يصدرها بموجب الفصل السابع ، أشار بصورة واضحة لا لبس فيها إلى جانبين مهمين مستقبلاً:

الأول : قرر المجلس بأنه يوجد خرق للسلم والأمن الدوليين في ما يتعلق بالغزو العراقي للكويت.

الثاني : أعلن مجلس الأمن بأنه يتصرف بموجب المادتين 39 و 40 من ميثاق الأمم المتـحدة . 

ويشكل هذان الجانبان المنطلق القانوني الدولي لممارسات مجلس الأمن ضمن بند ( الحالة بين العراق والكويت ) .

وفي هذا السياق يرى أحد خبراء القانون الدولي " أن أية معالجة قانونية دولية موضوعية لقرار مجلس الأمن 660/1990 من حيث تصرف المجلس بموجب الفصل السابع ، لبيان توافقه مع القانون الدولي ، ليست سهلة في ضوء المعطيات القانونية بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي . لأن سلطة مجلس الأمن في توصيف أية حالة ، سلطة ذاتية غير خاضعة لمعايير قانونية ويغلب عليها الطابع السياسي. آخذين بعين الاعتبار عدم خضوع قرارات مجلس الأمن للمراجعة القضائية" .(
)
والملاحظ ان الفقرة 3 من القرار المذكور طالبت العراق والكويت بالجلوس على طاولة المفاوضات تحت مظلة الجامعة العربية. ولكن لم تعطى الفرصة الكافية للجامعة العربية لكي تقوم بالدور المطلوب في حل الأزمة بل أخذت قرارات مجلس الأمن تتوالى مع تجاهل جميع المساعي العربية.
كان من المتوقع أن يستجيب العراق للقرار 660 خصوصاً وأن الرئيس العراقي قد أبلغ الملك حسين أنه ينوي الانسحاب من الكويت في أقرب وقت ولكن سرعة الرد الأمريكي والدولي وقسوته دفعت الرئيس العراقي إلى رفض الانسحاب بالتهديد والقوة.( (

ونشير هنا إلى أن الرئيس العراقي صدام حسين قد أرتكب خطأً كبيراً بإصراره على عدم الاستجابة للقرار 660 رغم وجود فسحة ثلاثة أيام بين القرار 660 وبين قرار العقوبات اللاحق 661 ، والذي فرض العقوبات على العراق بموجب الفصل السابع وأدان العراق باغتصاب سلطة الحكومة الشرعية في الكويت. إن كل ما يمكن أن يتمخص عن الامتثال لم يكن ليرقى إلى ما قابله العراق وعاناه الشعب العراقي نتيجة عدم تصاعد الإدراك السياسي للقيادة العراقية لمتطلبات وأصول العمل على الصعيد الدولي ، والعراق واحد من الدول التي عرف عنها حسن التصرف على الصعيد الدولي ، فهو ليس عضواً مؤسساً في الأمم المتحدة فحسب ، بل إنه كان عضواً في عصبة الأمم التي سبقتها.(
)
وبعد أربعة أيام وقبل أن يتم إعطاء العراق والدول العربية الوقت الكافي للوصول إلى تسوية سلمية للأزمة ، أجتمع مجلس الأمن في 6 أغسطس 1990، وذلك لإصدار قرار جديد ينص على فرض عقوبات اقتصادية على العراق تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وعلى الرغم من محاولات بعض القادة العرب وعلى رأسهم الملك حسين من أجل إيجاد حل للأزمة تحت مظلة الجامعة العربية إلا أن بعض الأعضاء الدائميين رفضوا ذلك وطالبوا بأن تحل الأزمة من خلال الأمم المتحدة تحت ذريعة أن الأزمة أصبحت عالمية وليست إقليمية(.(

وتمت الموافقة على القرار الذي حمل الرقم 661 في 6 أغسطس 1990 ، والذي جاء رداً على عدم استجابة العراق للقرار 660 وانسحابه من الكويت ، وقد صوت جميع أعضاء مجلس الأمن لصالح القرار مع امتناع كوبا واليمن عن التصويت. 

القرار طالب جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وقف جميع أنواع التبادل التجاري مع العراق والكويت ومنع التحويلات النقدية إليهما. وكان الاستثناء الوحيد هو السماح بتصدير التجهيزات والمستلزمات المستخدمة للأغراض الطبية وكذلك الغذاء المستخدم للحالات الإنسانية. وبقيت فقرة الحاجات الإنسانية مبهمة من دون توضيح وتركت إلى توضيح الحكومة العراقية نفسها إضافة إلى أن المجلس شكل لجنة عرفت بـ "لجنة العقوبات" كانت مسؤولة عن السماح أو عدم السماح باستيراد المواد المختلفة إلى العراق.( (

ويرى الدكتور خضر عباس عطوان(
) أن " العراق لم يتجاوب مع المادة الرقم (40) في حينه، لهذا لجأ مجلس الأمن إلى المادة الرقم (41) التي أقرت اتخاذ إجراءات لغرض إخراج العراق من الكويت ، وبذريعة إعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما عندما أصدر المجلس القرار رقم (661) في 6 آب/أغسطس 1990"(
).

وأدى القرار 661 دوراً مهماً في تصعيد الأجواء العسكرية والسياسية في المنطقة وتحولت أهدافه من موضوع انسحاب العراق من الكويت إلى سلسلة من التدابير المتعلقة بنزع أسلحة الدمار الشامل وما ترتب عليها من تعقيدات بحيث استمرت الجزاءات حتى الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003، وقد رصد ذلك الخبير القانوني باسيل يوسف بجك من خلال الوقائع التالية:

الأولى ، استخدام الجزاءات لتصعيد الأجواء واستبعاد المفاوضات بين العراق والكويت.

من قراءة أولية للفقرة 2 العاملة للقرار 661 أنه صدر لضمان امتثال العراق للقرار 660/1990 أي انسحاب العراق من الكويت. ومن الجدير بالذكر أن وثائق الأمم المتحدة لا تشير إلى أي موقف للعراق برفض تطبيق القرار 660 بين 2 و 6 آب / أغسطس ، وبالتالي فإن ما جاء في الفقرة الأولى العاملة من القرار 661 من أن العراق لم يمتثل للقرار 660 لا يستند إلى وقائع دقيقة. وكان يفترض أن يعزز مجلس الأمن الظروف الملائمة لتطبيق الفقرة الثالثة العاملة من القرار 660 ، أي البدء فوراً بمفاوضات مكثفة بين العراق والكويت لحل خلافاتهما . وجاء اعتماد القرار 661 ليشكل أداة ضغط على العراق في أية مفاوضات ، مما ساهم في تصعيد الأجواء سلبياً.

الثانية ، اقتران صدور القرار ببداية انتشار القوات الأجنبية في الخليج العربي وردود فعل العراق. ففي اليوم التالي لصدور القرار 661 ، أي في 7 آب / أغسطس 1990 ، بدأ تحالف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تعاونت مع الكويت بإرسال قوات عسكرية إلى منطقة الخليج.(
)
ورداً على القرار 661 قامت الحكومة العراقية بخطوة نعتقد أنها كانت في غير محلها وذلك بإعلانها ضم الكويت إلى العراق عبر بيان القيادة العراقية في 7 أغسطس 1990 وجاء فيه:

"فقد قرر مجلس قيادة الثورة إعادة الجزء والفرع الكويت إلى الكل والأصل العراق بوحدة اندماجية كاملة أبدية لا انفصام لها تسود فيها نفس المفاهيم والقيم التي تسود في أجزاء العراق الأخرى وبما يعزز وحدة العراق أرضا وإنسانا ومياها وأجواءاً إقليمية".(
)
وقد كان لقرار فرض الجزاءات الاقتصادية اثر كبير في معانات الشعب العراقي والذي بدأ يلتمس اثر العقوبات مباشرة بعد فرضه.(
) 

وقد رد مجلس الأمن على القرار العراقي بضم الكويت بإصـــدار القرار 662 بتاريخ 9  أغسطس 1990 والذي نص على اعتبار ضم الكويت للعراق غير قانوني ودعا جميع الدول إلى عدم الاعتراف بهذا الضم.( (

وبتاريخ 12 أغسطس 1990 وجه الممثل الدائم للكويت في الأمم المتحدة السيد محمد أبو الحسن رسالة إلى رئيس مجلس الأمن يبلغه فيه :

"إن الكويت ممارسة لحقها الأصلي في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس عملاً بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة قد طلبت إلى بعض الدول اتخاذ ما يلزم من خطوات عسكرية وغيرها من الخطوات التي تضمن تنفيذ قرار مجلس الأمن 661/1990 تنفيذاً فعالاً وفورياً"

و بغية منح القوات الأجنبية التي حضرت إلى الخليج المشروعية الدولية أصدر مجلس الأمن القرار رقم 665 بتاريخ 25 أغسطس 1990. طالب القرار الدول الأعضاء التي تتعاون مع حكومة الكويت والتي تقوم بوضع قوات بحرية في المنطقة أن تتخذ من التدابير، لإيقاف جميع عمليات الشحن البحري القادمة والخارجة بغية تفتيش حمولتها والتحقق منها لضمان الإنفاذ الصارم للأحكام المتعلقة بهذا الشحن والتي ينص عليها القرار 661/1990(
).

وبذلك تم أحكام الطوق الخانق على العراق بغية دفعه إلى خيارين لا ثالث لهما، فإما الانسحاب من الكويت بدون شروط وبدون أية ضمانات لرفع العقوبات الدولية عليه، أو مواجهة حرب تشنها قوات أكثر من ثلاثين دولة بهدف "إخراجه من الكويت بالقوة".

المبحث الثاني
دور الولايات المتحدة في إصدار قرار مجلس الأمن (678)

بعد شهرين من الاجتياح العراقي للكويت، بدا وإن الولايات المتحدة كانت لا تريد انتظار أثر العقوبات طويلاً لكي تجبر القيادة العراقية على الانسحاب من الكويت، خصوصاً بعد أن وصلت أعداد كبيرة من القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها إلى منطقة الخليج العربي بهدف الضغط على القيادة العراقية ودفعها للانسحاب من الكويت.

ومع نهاية أكتوبر 1990، بدأ الحديث داخل الإدارة الأمريكية عن استصدار قرار جديد من مجلس الأمن يخول استخدام القوة من قبل قوات التحالف لإجبار العراق على الخروج من الكويت. وقد طلب بيكر من مساعديه أعداد صيغة القرار ، وهي أشارة واضحة بأن القرار قد وضع من قبل الولايات المتحدة. وتم الاتفاق بين بيكر ومساعديه على استخدام عبارة "استخدام كل الوسائل الضرورية" بما فيها "استخدام القوة" ، كما تم الاتفاق على تحديد 30 نوفمبر كحد أقصى لاستصدار القرار. وذكر بيكر أنه يريد حضور وزراء خارجية الدولية الخمسة عشر الأعضاء في مجلس الأمن للتصويت على القرار وذلك لأنها المرة الأولى منذ الحرب الكورية التي تطلب الولايات المتحدة من مجلس الأمن إصدار قرار استخدام القوة ، كما أن القرار حسب رأي بيكر يحتاج إلى مسؤولين على مستوى رفيع للموافقة عليه(
).

 ويبدو إن بيكر كان لا يريد تأخير إصدار القرار حيث أن وجود وزراء الخارجية قد يعجل الموافقة عليه إذ قد يحتاج المندوبون في مجلس الأمن إلى موافقات الخارجية كما وان تصويت وزراء الخارجية على القرار يعطى القرار مصداقية اكبر. وقد ساعد على ذلك كون الولايات المتحدة تترأس اجتماعات مجلس الأمن لشهر نوفمبر.

ومنذ الثالث من نوفمبر بدأ جيمس بيكر جولة طويلة شملت عدة دول وذلك لغرض التباحث معها بخصوص قرار استخدام القوة، وعلى الاستعدادات العسكرية الأمريكية ، وكذلك الحصول على دعم عسكري من الدول التي يزورها ، كما ورغب بيكر بالحصول على تأكيدات مهمة لضمان الموافقة على القرار من الدول الأعضاء. وقام بيكر بزيارة البحرين والسعودية ومصر وتركيا والاتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا.(
)  وقد وجد بيكر تجاوباً كبيراً من الدول الخليجية التي زارها لفكرة تحديد موعد نهائي لخروج القوات العراقية من الكويت أو اللجوء إلى استخدام القوة لإخراجه. وقد وجد بيكر ذلك التأييد بعد لقاءه مع أمير الكويت والملك فهد.(
)  

وفي مقابل هذه الجهود الأمريكية ونتائجها المحتملة , بدا الموقف العراقي ضعيفاً ومجرداً من الأوراق الرابحة في سعيه لتحقيق أهدافه المعلنة بل حتى للخروج من الأزمة بالقوة التي كان عليها قبل الثاني من آب أغسطس 1990 وقد تجلى هذا الضعف في التكتيكات التي تبناها النظام العراقي خلال المواجهة مع الولايات المتحدة وحلفائها وأهم هذه التكتيكات:

1- احتجاز الرعايا الأجانب في الكويت والعراق.

2- محاولة جذب دول العالم الثالث عبر نداءات من أجل التضامن ضد الامبريالية.
3- التهديد بإهانة الولايات المتحدة في حالة استخدام القوة ضد العراق.
4- الاتجاه لصرف الأنظار عن مشكلة ضم الكويت عبر ربطها بالاحتلال الإسرائيلي.
5- إتباع خطاب سياسي يثير المشاعر القومية والعربية والإسلامية.(
)
ونرى هنا أن الجهود الجبارة التي بذلها وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر لإقناع دول العالم بضرورة الحل العسكري Offensive Military Option وذلك لدفع الرئيس العراقي على الانسحاب من الكويت أو لإخراجه بالقوة ، لو أن هذه الجهود بذلت من أجل أيجاد حل سلمي للازمة وليس الحل العسكري. لو أن بيكر زار دول العالم وقدم مبادرة تحفظ للرئيس العراقي ماء الوجه ومن ثم قام بزيارة لبغداد والتقى الرئيس العراقي وجهاً لوجه وتناقش معه حول الأزمة وعبر له عن استعداد القوات الأمريكية الانسحاب من المنطقة بعد انسحاب القوات العراقية من الكويت ووعده بحل المشاكل بين بغداد والكويتيين ، وإلغاء الديون على العراق ، إما كان ذلك أفضل من السعي الحثيث نحو الحرب. أن الباحث يرى أنه كان هناك فرصة تاريخية للولايات المتحدة لإنهاء النزاع في الخليج بدون الذهاب الى الحرب. ولكن المعروف ان الولايات المتحدة لا تعطي أي تنازلات للخصم حتى لو كانت من اجل السلام وتفادي الحرب(
).
ويرى الكاتب الأمريكي بيير سالنجر أن الرئيس الأمريكي وضع نفسه في موقف كان من الصعب تغييره ومن المستحيل التفاوض به. بوش قال لا كلام ممكن مع العراق ما لم صدام حسين ينسحب من الكويت ورجوع العائلة المالكة الكويتية إلى السلطة، وإطلاق سراح جميع الرهائن الأجانب في العراق والكويت. وفي المقابل رفض صدام حسين هذا الطرح خلال عدة مقابلات ولقاءات. 

تم توزيع مسودة القرار على أعضاء مجلس الأمن في يوم 24 نوفمبر 1990، ثم بدأت مناقشة القرار بين الأعضاء الدائميين بعد يومين من ذلك(
).   وفي نفس اليوم 26 نوفمبر ، أعطى المندوب الكويتي في الأمم المتحدة ملخصاً لمندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن عن أعمال التغيير الديمغرافي التي يقوم بها العراقيون في الكويت ، مما جعل المندوب الأمريكي يقوم بتقديم قرار آخر لمجلس الأمن تم التصويت عليه بالموافقة يوم 28 نوفمبر. وأدان القرار 677(
( التغيير الديمغرافي في العراق والذي تقوم بها السلطات العراقية المحتلة.

وبالعودة الى مسودة قرار استخدام القوة ، فقد تضمنت تحديد الأول من كانون الثاني 1991 كموعد نهائي لخروج القوات العراقية من الكويت ، فيما فضل البريطانيون عدم تحديد مهلة معينة قد تقييد التحالف وتعطي صدام فرصة للمناورة. وقد أقنع بيكر الرئيس بوش بأنه يجب تحديد فترة محددة وإلا فإن القرار سوف لا تتم الموافقة عليه وفي كل الأحوال فان بريطانيا سوف لن تستخدم الفيتو للتصويت ضد القرار حتى لو تضمن تحديد مهلة معينة. غورباتشوف من جانبه أراد أعطاء فرصة كافية للوصول الى حل سلمي للنزاع ، ففضل تحديد 31 من كانون الثاني 1991 كمهلة نهائية ، وقد رأى الأمريكان إنها مهلة طويلة ، وفي هذه الأثناء تدخل الفرنسيون وذلك باقتراح مهلة 15 كانون الثاني كحل وسط بين السوفييت والأمريكان وقد وافق الجميع على ذلك(
).
المبحث الثالث

دراسة قانونية لقرار مجلس الأمن 678

الجهود الكبيرة الذي قامت بها الإدارة الأمريكية لإقناع الدول الأعضاء في مجلس الأمن للتصويت لصالح القرار 678 ، قد أتت ثمارها ، فمع نهاية نوفمبر بدا وأن الأعضاء الدائميين في مجلس الأمن مجمعيين على أن الوقت قد حان لاستخدام القوة ضد العراق وذلك لعدم وجود أي إشارة من العراق تدل على استجابته لقرارات مجلس الأمن والانسحاب من الكويت.

وخلال شهر نوفمبر كانت الولايات المتحدة تترأس اجتماعات مجلس الأمن طبقاً للقواعد المتبعة في المجلس والتي تقضي بأن يقوم مندوب كل دولة عضو في المجلس بترؤس الاجتماعات لشهر واحد ويتم ذلك حسب الألف بت للدولة. مسودة القرار 678 تقدمت به كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والاتحاد السوفيتي ، وكان جاهزا للتصويت قبل اجتماع مجلس الأمن في 29 نوفمبر 1990. وقد حضر عملية الاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في المجلس عدا دولة كوتي ديفارو Cote D’ivori واليمن فقد مثلهما رئيس بعثتهما الى الأمم المتحدة. كما تم دعوة وزراء خارجية العراق والكويت للاجتماع ، وحضر وزير الخارجية الكويتي صباح الأحمد كما حضر عن العراق رئيس البعثة العراقية في الأمم المتحدة عبد الأمير الأنباري(
).

وقد بدأ بيكر بإلقاء الكلمة الافتتاحية للاجتماع باعتباره يمثل الدول التي تترأس الدورة الحالية. وكانت كلمة بيكر رسالة صريحة لصدام يدعوه فيها إلى الانسحاب من الكويت وإلا سوف يواجه الحرب لإرغامه على الخروج من الكويت.

ثم أعطيت الفرصة للشيخ صباح الأحمد لإلقاء كلمته. وندد الوزير الكويتي بالاجتياح العراقي للكويت وبأعمال التخريب التي أحدثها العراقيون في بلده. ودعا الصباح إلى موافقة مجلس الأمن على القرار المقترح لأن ذلك سوف يفتح الباب للحل السلمي. وفي كلمته أكد المندوب العراقي عبد الأمير الأنباري أنه بموجب ميثاق الأمم المتحدة فإن أي استعمال للقوة من شأنه أن تعتبر عملاً عدوانياً إلا في ثلاث حالات: الحالة الأولى بموجب المادة 51 التي تتضمن حق الدفاع عن النفس. واستعمال القوة محدود في هذه الحالة إلى أن ينظر مجلس الأمن في الموضوع. والحالة الثانية يمكن للمجلس الأمن أن يتصرف في حالة ثبوت عدم فعالية العقوبات التي فرضت بموجب المادة 41 أو عدم قابليتها للتنفيذ. والحالة الثالثة التي ترد في المادة 106 من الميثاق. إذا تعذر على المجلس التوصل إلى اتفاقات خاصة مع الدول الأعضاء لتقبل بوضع قواتها تحت قيادة مجلس الأمن ، فيمكن عندئذ للبلدان الأربعة الموقعة على إعلان موسكو الصادر في تشرين الأول 1942 إضافة إلى فرنسا وبالتشاور مع الأعضاء في الأمم المتحدة، أن تقوم بعمل جماعي ضد أي بلد. هذه هي الحالات الثلاثة التي أشار إليها المندوب العراقي التي يمكن فيها لمجلس الأمن أن يفوض على نحو قانوني باستعمال القوة.

ثم أنتقل المندوب العراقي للحديث عن علاقة الولايات المتحدة بالعراق قائلاً: لقد فرضت الولايات المتحدة الأمريكية مقاطعة وحصاراً على الحوار والمناقشة مع حكومة بلادي واختارت بدلاً عن ذلك أسلوب إصدار الأوامر والمطالبة بالتنفيذ وكأننا فرع من فروع الإدارة الأمريكية. أن هذا الأسلوب نرفضه تماماً لخرقه الفاضح لمبدأ المساواة بين دول وشعوب العالم ولمساسه بالجوهر الإنساني الذي يجب أن تبنى عليه العلاقات الدولية. ثم اختتم الأنباري كلمته بالقول"إن العراق يدعو للسلام ، ويرغب فيه ، وليس له فحسب بل لكل منطقة الشرق الأوسط. إن العراق يدعو لهذا السلام ويرغب فيه على أساس تطبيق قرارات مجلس الأمن كافة بشكل عادل وطبقاً لمقاييس واحدة تعتمد العدل والأنصاف"(
).

ثم أعطيت الفرصة لباقي الدول الأعضاء لإلقاء كلماتهم. وقد أشارت جميع الكلمات إلى ضرورة إنهاء الأزمة سلمياً والأمل بانسحاب العراق من الكويت، وقد أتضح من الكلمات الدول التي ستصوت لصالح القرار والدول التي ستصوت ضده. اليمن وكوبا كان واضحاً من خلال كلمتهما أنهما سوف يصوتا ضد القرار، وحتى لو صوتا ضده فان ذلك لن يلغي الموافقة على القرار لأنهما لا يملكان حق الفيتو. وقد جاء في كلمة المندوب اليمني:"يجب أن لا يندهش أحد بان جمهورية اليمن لا تستطيع إن تؤيد مشروع قرار يأذن للدول باستخدام القوة وذلك للأسباب التالية:

أولا: أن مشروع القرار المعروض علينا لا يستبعد استعمال القوة ، وهو واسع النطاق وغامض بحيث أنه لا يقتصر على هدف فرض تنفيذ القرارات العشرة التي اتخذها مجلس الأمن حول أزمة الخليج. أذن سيكون الأمر متروكا للدول التي لها قوات عسكرية في المنطقة في أن تقرر الشروط المسبقة لاستعادة السلم والأمن الدوليين الى المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية على نطاق واسع.

ثانياً:إن مشروع القرار المعروض علينا لا يتصل بمادة محددة من الفصل السابع من الميثاق. إذن لن يكون لمجلس الأمن سيطرة على تلك القوات، التي سترفع إعلامها الوطنية ، وفضلا عن ذلك ، فان قيادة تلك القوات لن تكون مرتبطة بالأمم المتحدة ، مع أن إعمال هذه القوات أذن بها مجلس الأمن . وهذا مثال تقليدي على تحكم السلطة بلا رقيب. ثم أكد المندوب اليمني على أن " العراق أعرب بالفعل عن استعداده للدخول في محادثات ومفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. الم يحن الوقت بعد للدخول في حوار جاد مع العراق؟ ثم يسترسل " من دواعي السخرية أن الدول التي ظلت تحاضرنا في العالم العربي عن فضائل الحوار والتفاوض الدبلوماسي هي نفسها التي تقول الآن لا لمبادرات السلام وخطط السلام(
).

وقد كان واضحاً من كلمة الممثل الكوبي أن بلاده ترفض القرار حينما قال:" وتعتقد كوبا أنه ليس من المقبول أن ننصح بتبنى قرار هو في الحقيقة بمثابة قرار الحرب. فهو يعطي مهلة محددة تشتعل بعد انقضائها المعارك. وفي نفس الوقت يمنح القرار الولايات المتحدة وحلفاءها تفويضا على بياض باستخدام قواتها العسكرية الضخمة. فإذا كان هذا طريق حل الصراع فلن نستطيع أن ننكر أنها خطوة غير متحضرة وإنها ستسبب للمجتمع الدولي إحباطا هائلاً وستبرهن على أن الأمم المتحدة وزعماء العالم لا يستطيعون حل المشاكل سلمياً وسياسياً. وأكد الممثل الكوبي " إن المشروع المطروح علينا ينتهك ميثاق الأمم المتحدة لأنه يعطي الحق لبعض الدول باستخدام القوة العسكرية بدون مراعات الخطوات المقررة في الميثاق(
).

أما الممثل الصيني والذي امتنعت بلاده عن التصويت على القرار فقد جاء في كلمته:"والأمم المتحدة كمنظمة دولية مكلفة بصيانة السلام والأمن مسؤولة عن كل من الأمن الدولي والتاريخ. ولذلك عليها أن تتصرف بحذر شديد وان تتجنب الإجراءات المتسرعة في مسألة حيوية مثل أعطاء الحق لبعض الدول الأعضاء بالقيام بعمل عسكري ضد عضو آخر. والسبب الذي جعل الصين تصوت لصالح القرارات العشرة الصادرة من قبل بالرغم من كون بعض إجراءات العقوبات الواردة فيها كانت قاسية هو أنها لا تدخل في نطاق استخدام القوة. ولكن المشروع المعروض للتصويت والذي يحوي تعبير "استخدام كل الوسائل الضرورية" يسمح باستخدام العمل العسكري. وهذا يتعارض مع الموقف الثابت للحكومة الصينية الذي يحبذ السعي نحو الحل السلمي بكل الوسائل. ولذلك فان الوفد الصيني يجد صعوبة في التصويت لصالح مشروع القرار(
).
أشتمل القرار على أربع فقرات ، وكانت الفقرة الثانية أهما حيث نصت على :

يأذن للدول الأعضاء المتعاونة مع حكومة الكويت ، ما لم ينفذ العراق في 15 كانــون الثاني /يناير 1991م أو قبله ، القرارات السالفة الذكر تنفيذا كاملاً ، كما هو منصوص عليه في الفقرة 1 أعلاه ، بأن تستخدم جميع الوسائل اللازمة لدعم وتنفيذ القرارات اللاحقة ذات الصلة وإعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما في المنطقة.(
)
وافق على القرار 12 دولة وامتنعت الصين عن التصويت ورفضته كوبا واليمن ، وكان يكفي لنفاذ القرار تسعة أصوات حسب المادة 27 من الميثاق شريطة أن تشمل أصوات الأعضاء الدائميين(
). وقد خلف امتناع الصين عن التصويت على القرار عدة تساؤلات حول صحة القرار 678 ، ومطابقته لميثاق الأمم المتحدة. فالمادة 27 أشارت إلى أن امتناع أحد الأعضاء الدائميين في المجلس عن التصويت ربما لا يؤدي إلى اكتمال متطلبات القرار كما يقرأ في نص الفقرة.

ولا بد من الإشارة إلى أن ميثاق الأمم المتحدة حصر جواز استخدام القوة في حالات محددة ، إذ بعد أن نص في الفقرة الرابعة من المادة 2 على امتناع الدول الأعضاء عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها في علاقاتها الدولية ، جاء في الفصل السابع ليمنح مجلس الأمن صلاحيات متدرجة لمواجهة حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان(
).

وهذا ما أشار إليه السيد عدنان الباججي(
) وزير الخارجية العراقي السابق في بحثه الذيً بين فيه أن الأساس الذي استند عليه القرار 678 غير سليم.

في البداية ذكر الباججي أن التحرك الأول لمجلس الأمن كان من خلال القرار 660 الذي أدان الاحتلال العراقي للكويت واعتبره تهديداً للسلام العالمي من خلال معاني المادتين 39 و 40 من الميثاق ، وطالب القرار العراق بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الكويت. وأكد الباججي أن مجلس الأمن في 6 أغسطس تصرف تحت المادة 41 من الميثاق وقرر الموافقة على القرار 661 والذي فرض عقوبات اقتصادية على العراق. هذه العقوبات تم تشديدها من خلال القرارين 665 و 670 في 25 أغسطس و 13 سبتمبر 1990.

وأضاف الباججي :

" الخطوة القادمة التي اتخذتها الأمم المتحدة ضد العراق كانت استخدام القوة طبقاً للمادة 42 والتي بينت بوضوح أنه إذا أعتبر مجلس الأمن أن الإجراءات التي اتخذت طبقاً للمادة 41 غير وافية فيحق لمجلس الأمن اتخاذ أي إجراءات ضرورية ومن ضمنها استخدام القوة. وبعبارة أخرى استخدام القوة يمكن أن يستخدم بعد أن يتأكد مجلس الأمن أن العقوبات لم تكن كافية في الإيفاء بالغرض منها. التأكد من أن العقوبات لم تكن كافية لم يكن في محله أبداً ، ولم يكن واضحاً ولا تاماً. القرار 678 لم يذكر شيئاً عن تأثير العقوبات على العراق ولكنه أكد فقط على رفض العراق الانسحاب من الكويت". (
)
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة السيد بريز ديكويلار عن انتقاده للقرار من خلال تقرير كتبه عن سير عمل المنظمة الدولية بعد الحرب.

" التصرف باستخدام القوة لم يكن موافقاً للمادة 42 من البند السابع من الميثاق ، وذلك عندما خول مجلس الأمن استخدام القوة بعد أن تم فرض ذلك بمطالبات وإمكانيات آلة الحرب الحديثة، وكان من الصعب تجنب تلك الترتيبات.

ومع ذلك فإن الخبرة في العمليات الحربية في الخليج أظهرت الحاجة إلى جمع التأثيرات المعاكسـة على الأسئلة المتعلقة بمستقبل استخدام القوة المنوطة بمجلس الأمن تحت البند السابع"(.(

تقرير الأمين العام السابق للأمم المتحدة دفع العديد من خبراء القانون الدولي إلى اعتبار التقرير دليل آخر على أن هناك شك في الأسس القانونية التي استندت عليها عملية  عاصفة الصحراء ، وأن مجلس الأمن لم يتصرف بشكل قانوني تام خلال الأزمة(
).

وناقش مجلس قيادة الثورة العراقي القرار 678 طوال يومين أعطى الرئيس العراقي الحرية لجميع المجتمعين لإبداء رأيهم حول القرار. الدكتور سعدون حمادي نائب رئيس الوزراء أقترح أن يتم رفع القرار 678 إلى محكمة العدل الدولية لتنظر في مدى صلاحيته ولكن هذا الاقتراح لم يؤخذ بالاعتبار بسبب أن الولايات المتحدة قد رفضت سابقاً عدة قرارات اتخذتها المحكمة الدولية(
). ولم تأبه القيادة العراقية بذلك القرار الخطير ، وأصدر مجلس قيادة الثورة العراقي بياناً بتاريخ 30 نوفمبر 1990 ، غلبت عليه لهجة الاستفزاز والتهجم والتحدي. فقد وصف البيان قرار مجلس الأمن المذكور بكونه غير قانوني وغير شرعي ، وهو قرار شائن ويلطخ بالعار الدول التي ساعدت على إصداره(
). وقد أتهم صدام حسين أسلوب التهديد الذي جاء في القرار واتهم الولايات المتحدة باستخدام الأمم المتحدة لإصدار القرار ضد العراق بينما تترك إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية بدون عقاب(
).
النتائج

1- جوبه احتلال العراق للكويت بموقف دولي متشدد ومتشنج وهو ما لم يستوعبه صانع القرار السـياسي العراقي في تلك المرحلة . فاعتبرت الولايات المتحدة أن دخول القوات العراقية الكويت هي الفرصة التي كانت تبحث عنها خلال الثلاث عقود المنصرمة وقد حان الوقت لتنفيذ إستراتيجية الولايات المتحدة الموضوعة عام 1973 إزاء العراق ، فوظفت البيئة الدولية والإقليمية ومؤسسات النظام الدولي كافة لتحقيق أهدافها ، وهو ما يفسر عدم أعطاء أي فرصة أو مجال لأي حل سياسي أو دبلوماسي خلال الأزمة. وتشير عملية التسارع في إصدار القرارات التي تكاد تكون شبه يومية ومتلاحقة مما أوقع العراق في عزلة سياسية واقتصادية خانقة ساهمت في إضعافه، الأمر الذي جعل من الولايات المتحدة تمتلك مفاتيح تحريك وتوجيه وتقرير الحالة التي ترغب فيها في التعامل مع العراق وصولاً إلى احتلاله.
2- إن مسار العلاقات العراقية الأمريكية خلال أزمة احتلال الكويت أتسم بطابع عدائي ولذلك فإن الخيارات السلمية جرى استبعادها نهائياً . فمراجعة الوثائق الأمريكية وتصريحات المسؤولين الأمريكيين بالإضافة إلى قرارات المؤسسات الدولية تشير جميعها إلى حتمية استخدام القوة ضد العراق بمعزل عن حقيقة مواقف ورد فعل القيادة العراقية. ففي واقع الحال لم يترك لتلك القيادة أي هامش حركة سياسي ، بل عملت الولايات المتحدة بشكل متسارع نحو العمل العسكري، وقد شكل استصدار القرار 678 في نوفمبر 1990 أساس التحرك العسكري الأمريكي ضد العراق علماً أن قوات الولايات المتحدة وقوات الدول المتحالفة معها كانت وصلت المنطقة ولم يصدر القرار أعلاه بعد.
3- وهكذا هيأت الولايات المتحدة الأمريكية البيئة الدولية والإقليمية ومؤسسات النظام الدولي وفي مقدمتها الأمم المتحدة للقيام بعمل عسكري ضد العراق تحت شعار (تحرير الكويت) وتأليب الموقف الدولي برمته ضد العراق. والقراءة المتفحصة للمواقف الدولية قبل وبعد العدوان على العراق عام 1991، يلاحظ أن الموقف الأوربي يكاد يكون محسوما لصالح الولايات المتحدة وظل الموقف الروسي هو الموقف الوحيد الذي يعمل على استحياء وبصورة غير مؤثرة للبحث عن مخارج سياسية للأزمة وكان الروس يدركون أن مساعيهم لا تجد لها أذناً صاغية لدى الطرف المقابل الذي خرج للتو منتصراً في صراعه مع الاتحاد السوفيتي السابق وأن روسيا كانت تعاني من المشاكل الداخلية اقتصادية واجتماعية وأزمات تفكك لكيانها السياسي بمعنى أنها لم تكن مؤهلة في تلك المرحلة في التأثير في مجريات العلاقات الدولية ومنها أزمة الخليج وهو ما يقودنا إلى القول أن البيئة الدولية كلها كانت تصب في مصلحة الأهداف والتوجهات الأمريكية.
4- مهدت الولايات المتحدة الأمريكية منذ صدور القرار 678 لعملية احتلال العراق من الناحية العملية فقد استخدم كأساس للعدوان على العراق عام 1991 وأبقت نصوصه مفتوحة من خلال القرار 687 بمعنى أن العراق ظل مهدداً تحت طائلة تنفيذ أحكام القرار 687 والبنود العاملة فيه من خلال استخدام القوة العسكرية لتنفيذ أحكام القرار المشار إليه باعتبار أن القرار 687 يضع شروط وقف أطلاق النار في حرب الخليج مع العراق ويعني ذلك أن أي إخلال من جانب العراق أو هكذا تفسره الولايات المتحدة تفسيراً شخصيا من أنه أخل بشروط وقف أطلاق النار ليصبح استخدام القوة مجدداً أمراً مسوغاً وفقاً للموقف الأمريكي.
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